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239023 ‐ الفرق بين المسائل الظاهرة والمعلومة من الدين بالضرورة

السؤال

أرجو المساعدة ف فهم هذه المسألة: سمعت شيخا يقول : إن هناك فرقا بين المسائل الظاهرة وبين المعلوم من الدين

بالضرورة ، فالأول ه الأمور الت انتشر علمها عند أكثر الناس ، أما المعلوم من الدين بالضرورة فه الأمور الت يعلمها كل

المسلمين ، ولا يجهلها أحد يعيش بينهم ، إلا حديث العهد بالإسلام ، فهل هذا التفريق صحيح ؟ وهل قال به أحد السلف ؟ أم

أن المعن واحد وهو أن ما انتشر علمه عند أكثر الناس هو من المسائل الظاهرة ، وهو أيضا المعلوم من الدين بالضرورة،

وهو الذي يفر من أنره حت لو لم يعلم الحم إن كان يعيش بين المسلمين ؛ لأنه مقصر لم يبحث عن الحم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المعلوم من الدين بالضرورة : هو ما يعرفه العلماء والعامة من غير افتقار إل نظر واستدلال، ومن غير قبول للتشيك ، وذلك

كوجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الخمر والزنا، فالتحق بالضروريات، لذلك.

قال الجلال المحل: " وهو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول للتشيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة

والصوم وحرمة الزنا والخمر" .

انته من شرحه عل جمع الجوامع (2/238).

وقال المرداوي رحمه اله : " ومعن كونه معلوماً بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم ، ف معرفته ، حت يصير

كالمعلوم بالعلم الضروري ، ف عدم تطرق الشك إليه ، لا أنه يستقل العقل بإدراكه ، فيون علماً ضرورياً .

كأعداد الصلوات ، وركعاتها ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وزمانها ، وتحريم الزنا ، والخمر ، والسرقة ، ونحوها " انته من

"التحبير شرح التحرير" (4/1680).

وقال ابن حجر الهيتم: " وقوله: فما القدر المعلوم من الدين بالضرورة ؟

جوابه : أنه قد سبق ضابطه، وهو أن يون قطعياً مشهوراً بحيث لا يخف عل العامة المخالطين للعلماء، بأن يعرفوه بداهة من

غير افتقار إل نظر واستدلال، ولذلك مثل منها ف الاعتقادي:

ده بالألوهية وتنزهه عن الشريك وسمات الحادثات كالألوان، وتفرده باستحقاق العبودية علوتفر ، ه تعالوحدانية ال

العالمين، وبإيجاد الخلق، وحياته وعلْمه وقدرته وإرادته ، وإنزاله التب ، وإرساله للرسل ، وأنَّ له عباداً مرمين وهم الملائة
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، وأنه يحي الموت ويحشرهم إل دار الثواب والعقاب ، وأن المؤمنين مخلَّدون ف الجنة ، والافرين مخلَّدون ف النار ، وأن

العالَم حادث، وأنه تعال محيط بالجزئيات كالليات ، وغير ذلك من كل خبر نص عليه القرآن ، والسنة المتواترة نصاً لا

يحتمل التأويل ، أو اجتمعت الأمة عل أن ذلك هو معناه ، وعلم من الدين بالضرورة .

ومنها ف العمل: وجوب الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم وانتقاض الطهارة بنحو البول ، وحصول الجنابة بنحو الجماع

والحيض ، ووجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها ، ووجوب نحو الركوع والسجود فيها ، وبطلانُها بتعمدُّ نحو الحدث ،

ووجوب الجمعة بشروطها ، ووجوب الزكاة ف الأنعام والزرع والنقود ...

فالاعتقادي بأقسامه السابقة ، والعمل بأقسامه الثلاثة ؛ يعن ما قلنا : إنه واجب أو حلال أو حرام، معلوم من الدين بالضرورة

. بعض تفاصيل صور من العمل أصل كل منها ، وإن وقع خلاف ف من حيث ،

فمن أنر واحداً منها باللية ، أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع ، كصلاة سادسة ، اعتقد أنَّ وجوبها كوجوب

الخمس، فخرج نحو الوتر، أو أنر مشروعية السنن الراتبة ، أو صلاة العيدين أو أنر بقية الصلاة ، زاعماً أنها لم ترد إلا

مجملة كفَر" انته من "الفتاوى الحديثية" ، ص141

ثانيا:

أما المسائل الظاهرة ، فهذا يعبر به بعض أهل العلم عما لا يعذر فيه الإنسان بالجهل، ولا يخرج كلامهم وأمثلتهم عن المسائل

المعلومة بالضرورة .

م فن يستوي الحيك، ولون المسألة ظاهرة منصوصا عليها، وليست من المعلوم بالضرورة الذي لا يقبل التشن قد تل

ذلك، فيفر منرها ، كما يفر منر المعلوم بالضرورة.

قال المرداوي ف تتمة كلامه السابق:

ن منصوص عليه مشهور عند الخاصة والعامة، فيشارك القسم الذي قبله فن معلوماً من الدين بالضرورة ، ولوإن لم ي "

كونه منصوصاً ، ومشهوراً ، ويخالفه من حيث إنه لم ينته إل كونه ضرورياً ف الدين: فيفر به جاحده أيضاً .

وإن لم ين منصوصاً عليه؛ لنه بلغ ، مع كونه مجمعاً عليه ، ف الشهرة : مبلغ المنصوص ، بحيث تعرفه الخاصة والعامة :

فهذا أيضاً يفر منره ، ف أصح قول العلماء ، حاها الأستاذ أبو إسحاق وغيره ؛ لأنه يتضمن تذيبهم تذيب الصادق .

وقيل : لا يفر لعدم التصريح بالتذيب.

وإن لم ين منصوصاً عليه ، ولا بلغ ف الشهرة مبلغ المنصوص ؛ بل هو خف ، لا يعرفه إلا الخواص ، كإنار استحقاق بنت

الابن السدس مع البنت ، وتحريم ناح المرأة عل عمتها أو خالاتها ، أو إفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ، ونحوه : فهذا

لا يفر جاحده ولا منره، لعذر الخفاء ، خلافاً لبعض الفقهاء ف قوله : إنه يفر ؛ لتذيبه الأمة . ورد : بأنه لم يذبهم صريحاً

، إذا فرض أنه لم ين مشهوراً ، فهو مما يخف عل مثله .

فهذا تحقيق هذه المسألة وتحريرها ، وقد حرره أئمة الشافعية" .

انته من " التحبير شرح التحرير " (4/1680).

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله يستعمل عبارة "المسائل الظاهرة" وكثيرا ما يقرنها ب: المتواترة، أو بالمجمع عليها، فتون
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بذلك مساوية للمعلوم من الدين بالضرورة.

من " المستدرك عل ام الظاهرة المجمع عليها وإن كان عاميا، دون الخفية" انتهفر جاحد الأحومن ذلك قوله: " ولهذا ي

مجموع الفتاوى " (2/ 254).

يقتتِ الْعيالْب جحانَ وضمرِ رشَه اميصسِ واتِ الْخَملَوالصك :ةراتتَوالْم ةراتِ الظَّاهاجِبضِ الْوعب وبدَ ۇجحج نموقوله: " و

او جحدِ تَحرِيم بعضِ الْمحرماتِ الظَّاهرة الْمتَواترة: كالْفَواحشِ والظُّلْم والْخَمرِ والْميسرِ والزِنَا وغَيرِ ذَلكَ. او جحدِ حل بعضِ

. لقُت او ، نْ تَابفَا ، تَتَابستَدٌّ ، يرم رافك و؛ فَه احّالنو ماللَّحزِ والْخُبك :ةراتتَوالْم ةراتِ الظَّاهاحبالْم

وانْ اضمر ذَلكَ كانَ زِنْدِيقًا منَافقًا  يستَتَاب عنْدَ اكثَرِ الْعلَماء؛ بل يقْتَل بَِ استتَابة إذَا ظَهر ذَلكَ منْه" انته من " مجموع

الفتاوى " (11/405).

وسيأت عن النووي رحمه اله أن من المسائل ما هو مجمع عليه ، لن لا يعلمه إلا الخاصة، كون القاتل عمدا لا يرث، فهذا لا

يعتبر من المسائل الظاهرة ؛ فضلا عن أن يون من المعلوم بالضرورة .

فالحاصل أن المسائل أنواع:

1-المسائل المعلومة بالضرورة، وه المسائل المجمع عليها الت يعلمها العامة والخاصة، ولا تقبل التشيك، وهذه لا تون إلا

ظاهرة.

2-وهناك مسائل ظاهرة مجمع عليها، لنها تقبل التشيك، فلم تنته إل كونها ضرورية ف الدين. وهذه والت قبلها يفر

منرها.

3-وهناك مسائل مجمع عليها، وليست ظاهرة، ولا معلومة بالضرورة، أو ليست متواترة، وهذه لا يفر منرها.

وقد نبه عل هذا غير واحد.

قال النووي رحمه اله: " أطلق الإمام الرافع القول بتفير جاحد المجمع عليه، وليس هو عل إطلاقه، بل من جحد مجمعاً

عليه ، فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة الت يشترك ف معرفتها الخواص والعوام ، كالصلاة، أو الزكاة، أو الحج، أو

تحريم الخمر أو الزنا ونحو ذلك فهو كافر.

ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواص ، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وتحريم ناح المعتدة، وكما إذا

أجمع أهل عصر عل حم حادثة فليس بافر؛ للعذر، بل يعرف الصواب ليعتقده.

انته " ةِدابِ الرب ف انُهيب ‐ َالتَع هال نْ شَاءا ‐ تاي فَخ يرِهفَبِت مالْح ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه : فَف

من "روضة الطالبين" (2/ 146).

وقال ابن دقيق العيد رحمه اله: " فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع ، كوجوب الصلاة مثلا، وتارة

لا يصحبها التواتر .

فالقسم الأول : يفر جاحده لمخالفته التواتر، لا لمخالفته الإجماع .
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والقسم الثان لا يفر به" انته من "إحام الأحام شرح عمدة الأحام" (4/84).

وقال القراف رحمه اله: " ولا يعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يفر عل الإطلاق، بل لابد أن يون المجمع عليه مشتهراً ف الدين

يخف م من المسائل المجمع عليها إجماعاً لا يعلمه إلا خواص الفقهاء، فجحد مثل هذه المسائل التصار ضرورياً، ف حت

الإجماع فيها ليس كفراً" .

انته من " الفروق " (4/ 259).

ثالثا:

ينبغ أن يعلم أن المعلوم بالضرورة‐ وأحرى المسائل الظاهرة فقط‐ يختلف باختلاف الأزمنة والأمنة وأحوال الناس، فما

يون معلوما بالضرورة ف زمان أو مان ولثير من الناس، قد لا يون معلوما بالضرورة ف زمان أو مان أو لبعض

الناس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فون الشء معلوما من الدين ضرورة أمر إضاف ، فحديث العهد بالإسلام ، ومن نشأ ببادية

بعيدة : قد لا يعلم هذا باللية ، فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة . وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النب صل اله عليه

وسلم سجد للسهو ، وقض بالدية عل العاقلة ، وقض أن الولد للفراش ، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة ، وأكثر

الناس لا يعلمه ألبتة" انته من " مجموع الفتاوى " (13/118).

نم َقبي  َّتاتِ ، حوالنُّب لُومع نم يرثا كيهف نْدَرِسالَّذِي ي نَةزْماو نَةما ف نْشَاالنَّاسِ قَدْ ي نم يرثكه: " ووقال رحمه ال

يبلّغُ ما بعث اله بِه رسولَه من الْتَابِ والْحمة ، فََ يعلَم كثيرا مما يبعث اله بِه رسولَه ، و يونُ هنَاكَ من يبلّغُه ذَلكَ ،

. فُري  ذَاه ثْلمو

ذِهه نا مىشَي رْنفَا ، مَسدِ بِاهالْع دِيثانَ حكانِ ، ويماو لْمالْع لها نع يدَةعب ةادِيبِب نَشَا ننَّ ما َلةُ عمئا ذَا اتَّفَقهلو

احام الظَّاهرة الْمتَواترة : فَانَّه  يحم بِفْرِه حتَّ يعرِف ما جاء بِه الرسول؛ ولهذَا جاء ف الْحدِيثِ : ( يات علَ النَّاسِ زَمانٌ

هال إ إلَه  :َقُولُوني مهنَا واءنَا آبكردا قُولةُ يبِيرْوزُ الجالْعو بِيرْخُ الالشَّي ا إجح ا وموص اةً وزَك ةً وَص يهرِفُونَ فعي 

وهم  يدْرونَ صَةً و زَكاةً و حجا. فَقَال: و صوم ينْجِيهِم من النَّارِ" .

انته من " مجموع الفتاوى " (11/407).

وقد قال مثل هذا ف الشرك والاستغاثة بغير اله، ولا شك أن تحريمها من أظهر الأمور المعلومة بالضرورة.

قال رحمه اله : " علم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات ، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم ، لا بلفظ

الاستغاثة ولا يغيرها ، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ، ولا لغير ميت، ونحو ذلك، بل نعلم

أنه نه عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه اله تعال ورسوله .

لن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة ف كثير من المتأخرين : لم يمن تفيرهم بذلك ، حت يتبين لهم ما جاء به الرسول

صل اله عليه وسلم ، مما يخالفه.

من "الرد عل ولهذا ما بينت هذه المسألة قط ، لمن يعرف أصل الإسلام ، إلا تفطن وقال: هذا أصل دين الإسلام " انته

البري" (2/ 731).
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وسئل رحمه اله: " ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‐رض اله عنهم أجمعين‐ ف قوم يعظّمون المشايخ، بون أنهم

يستغيثون بهم ف الشدائد، ويتضرعون إليهم، ويزورون قبورهم ويقبِلونها ويتبركون بترابها، ويوقدون المصابيح طول الليل،

ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يسمونها ليلةَ المحيا، فيجعلونها كالعيد عندهم، وينذرون لها النذور، ويصلُّون

عندها".

فأجاب: " الحمد له رب العالمين. من استغاث بميِتٍ أو غائب من البشر بحيث يدعوه ف الشدائدِ والربات، ويطلُب منه

قضاء الحوائج، فيقول: يا سيِدي الشيخ فلان! أنا ف حسبك وجِوارِك؟ أو يقول عند هجوم العدوِ عليه: يا سيِدي فلان! يستوحيه

ويستغيث به؟ أو يقول ذلك عند مرضه وفقرِه وغيرِ ذلك من حاجاته‐: فإن هذا ضال جاهل ، مشركٌ عاصٍ له باتفاقِ

المسلمين، فإنهم متفقون عل أن الميت لا يدع ولا يطلَب منه شء، سواء كان نبيا أو شيخًا أو غير ذلك".

ف دفَنه من المشركين، ولم يأمثال قتلُه ، كقتل بجو ،نتهالإنسان الحجةُ فيه ولم ي أن قال: " وهذا الشركُ : إذا قامت عل إل

مقابرِ المسلمين، ولم يصل عليه.

وإما إذا كان جاهلا لم يبلُغْه العلم، ولم يعرِف حقيقةَ الشرك الذي قاتل عليه النب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ المشركين، فإنه لا

يحم بفْرِه، ولاسيما وقد كثُر هذا الشركُ ف المنتسبين إل الإسلام.

ومن اعتقدَ مثل هذا قُربةً وطاعةً ، فإنه ضال باتفاقِ المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر.

والواجب عل المسلمين عموما ، وعل ۇلاة الأمور خصوصا : النه عن هذه الأمور، والزجر عنها بل طريق، وعقوبةُ من لم

ينته عن ذلك العقوبةَ الشرعيةَ، واله أعلم" .

انته من " جامع الرسائل لابن تيمية "، جمع عزير شمس (3/ 145- 151).

فسواء قيل إن مسائل الشرك من المسائل الظاهرة ، أو من المعلومة بالضرورة، فإن شيخ الإسلام يعذر فيهما الجاهل الذي لم

يبلغه العلم، خلافا لما ظنه من ينسب له التفريق ف العذر بين المسائل الظاهرة والخافية .

فره وردته ، وترتيب ما ينبنم بالشخص المعين ، قبل الح وجوب إقامة الحجة الرسالية ، عل ولأجل ذلك ، نعود فننبه إل

عل ذلك من الآثار .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" فتجب إقامة الحجة قبل التفير، وذلك ف كل المسائل الت يمن أن يجهلها الناس، فلا نقسم المسائل إل مسائل ظاهرة

ومسائل خفية؛ لأن الظهور والخفاء أمر نسب، قد تون المسألة ظاهرة عندي وخفية عند غيري، فلابد إذاً من إقامة الحجة

وعدم التسرع ف التفير؛ لأن إخراج رجل من ملة الإسلام ليس بالأمر الهين، وهناك موانع تمنع من تفير الشخص وإن قال

أو فعل ما هو كفر" انته من "لقاءات الباب المفتوح" (48/16) .

وينظر جواب السؤال رقم : (220526) ، ورقم : (215338) ، ورقم : (85102).

واله أعلم.
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